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2200008م
مقدمـــــة : 

من المعروف أن المجتمعات العربية والإسلامية تقف على أرضية عقدية وشرعية وأخلاقية في سياق التكافل الاجتماعي والتراحم بين الفئات الاجتماعية القادرة على العطاء، والفئات المحرومة وذات الاحتياج للعون والمساعدة، وتتسم روح التكافل والتراحم بصيغ رسمية وشعبية، وصيغ إلزامية وواجبة الأداء كالزكاة على سبيل المثال...
الدارس لواقع الرعاية الاجتماعية وعمل المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية في ترجمتها لمضامين ومعاني الرعاية والتكافل الاجتماعي، يقف على صيغ متعددة، ولكل صيغة سماتها وآليتها المعتمدة في ترجمة رؤاها في الرعاية الاجتماعية، ومن أكثر هذه الصيغ شيوعاً الآتي:-

1- الإعانة النقدية الموسمية والدائمة 

2- الإعانة العينية الموسمية والدائمة
3- الكفالة والتبني
4- القروض والمشروعات الإنتاجية
5- التدريب والتأهيل المهني والمجتمعي
6- الإعانات غير المنظمة بشكل فردي أو جماعي وفق اجتهادات وقناعات تشكلها ظروف وعوامل سياسية أو اجتماعية ذات طابع خاص.. 
7- الضمان الاجتماعي وهي صيغة رسمية حكومية في غالبها..
وتمثل هذه الصيغ تجارب مستمرة، تتنافس على أساسها العديد من الأشكال والفعاليات الاجتماعية، بعناوين ومسميات عديدة، وبمرجعيات ورؤى اجتهادية تتسق مع ما ترسخ في ذهن هذه الفعالية الاجتماعية أو تلك، مع التأكيد على اشتراكها جميعاً في غاية سامية ومقصد نبيل هو تقديم العون لمن يستحقه من وجه نظر كلٍ منهما.

والجدير بالذكر أن هذه الصيغ تعاني من حالة فشل في الأقطار التي تتموضع وتعيش فيها, لعدم قدرتها على تحقيق الأهداف الاجتماعية المأمولة في التخفيف من الفقر والبطالة في معظمها إن لم يكن فيها جميعاً، وحالة الفشل التي اشرنا إليها ،مشهودة في هذه الأقطار جميعها، ولذلك نشأت في عدد منها تجارب جديدة لتجاوز حالة الفشل، والتأسيس لمسيرة جديدة يتوافر لها عوامل وظروف نجاح بقدر أو بآخر اتصالاً بالتخفيف من الفقر والحد من البطالة، ومكافحة التسول، ولعل من أبرز تلك التجارب ما شهدته بنجلاديش، وما تشهده جمهورية مصر العربية وتونس والمغرب، بجهود مجتمعية، تقوم بها جمعيات أهلية وإلى حدٍ ما أجهزة حكومية، فضلاً عن التجارب التي تقوم بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وعلى نحو خاص التجارب الخاصة بالتسول وأطفال الشوارع وتبرز في هذه التجارب، تجربة الكويت في جانب توظيف أموال الزكاة والاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية والتنمية المجتمعية ، والتجربة الإماراتية في كفالة اليتيم ورعاية المعاقين وأطفال الشوارع.

والجدير بالإثبات في سياق هذه التجارب وغيرها سواء في جانب الجهود الرسمية أو الأهلية أو المشتركة، 

فإن المشترك بينها جميعاً كان الآتي:-

1- اعتماد التدريب والتأهيل وسيلة مثلى لجعل الرعاية والإعانة فعّالة بما تحمل هذه الوسيلة من خاصية إكساب المتدرب مهارات وخبرات مهنية تمكنه من التعامل مع السوق والانخراط في عمل يدر عليه عائداً مالياً يساعده على مواجهة متطلبات الحياة دون الحاجة إلى مواقف الذل ومشاهد المهانة.

2- منح قروض ميسرة أو بفوائد كبيرة، لتمكين المستهدفين من تأسيس مشروعات خاصة تجعلهم قادرين على التحول من وضع الإعالة إلى وضع الإنتاج، وهذه مسألة لم تثبت كل عملياتها نجاحاً كاملاً باعتبار اثر الفوائد وأعبائها من ناحية وموقف المجتمع من هذه الفوائد من الجانب العقدي والشرعي، من ناحية أخرى. 
3- تقديم رأس مال عيني مصحوباً بإشراف إداري للمستهدفين بالرعاية الاجتماعية، لنقلهم من الإعالة إلى الإنتاج وهذه شائعة في مصر وتحديداً في تجربة جمعية الأورمان، وإلى حدٍ ما في المملكة المغربية، وهي أساسية في تجربة بنك الفقراء.. وبالمقابل وكما أشرنا ظهرت تجارب مميزة كتجربة مؤسسة الزكاة بالمغرب، وذلك بتوظيف عائدات الزكاة في سياق الانتقال بالمساعدة والإعانة المالية الشرعية إلى أداة انتقال من الإعالة إلى الإنتاج.. 
4- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
وفي سياق التجربة اليمنية يمكننا القول أن جميع الصيغ قائمة ومعمول بها, وتظهر الصيغة الإلزامية واضحة وأكثر بروزاً في إخراج من تجب عليهم الزكاة من أموالهم وثرواتهم العينية والحيوانية والزراعية، ما هو واجب عليهم ويودعون إما للفقراء والمحتاجين مباشرة، أو للحكومة ممثلة بمكاتب الواجبات بالمحافظات، أو لجمعيات ومنظمات اجتماعية وخيرية.والهدف في كل الصيغ أداء واجب ديني وشرعي للإسهام في التخفيف من معاناة والآلام المعوزين وذوي الحاجة.

وهناك صيغ رسمية لمعالجة الحاجة المتنامية للفقراء واتساع رقعتهم سكانياً وجغرافياً، تتمثل بالضمان الاجتماعي الذي يقدم على أساس أنه مساعدة على هيئة مبالغ رمزية لا تسد رمقاً، ولا تشبع جوعاً، ولكنها جهد المقل، وهناك صيغ أخرى مدعومة بتمويل حكومي ودولي تتمثل بصناديق تمويل المشروعات الأصغر، والصغيرة، والتي تقدم قروضاً للفقراء بفوائد قاصمة للظهور، وهي صيغ تتسع وتتوالد بظهور متكرر لأشكال تعمل في هذا الاتجاه.

وهناك صيغ مجتمعية تتمثل بالجمعيات والمنظمات الاجتماعية والخيرية التي تعمل في سياق تقديم الإعانات للفقراء وذوي الحاجة، وهي صيغ واسعة وعديدة في أشكالها ومسمياتها، ومتنوعة بأهدافها وتعمل جميعها على أكثر من اتجاه :-

1- الإعانات النقدية
2- الإعانات العينية
3- الرعاية التعليمية والصحية
4- كفالة اليتيم 
5- تقديم قروض لتأسيس مشروعات استثمارية وهي نافذة غير واسعة.
والجدير بالذكر أن هذه الصيغ تعتمد على عون مباشر وغير مباشر من الأغنياء والمقتدرين وجهات داعمة محلية وإسلامية، وحكومية أحياناً عبر التعامل مع الصناديق الممولة حكومياً ودولياً كالصندوق الاجتماعي للتنمية, ثم هناك صيغة شعبية تتمثل في الإنفاق المباشر من المقتدر إلى المحتاج وعلى نحو دوري كالزكوات والصدقات، والإعانات، أو عبر ما ينفقه الفرد يومياً كل ما واجهه متسول أو محتاج.

وبالتدقيق بكل هذه الصيغ نلمس أنها على كثرتها لم تحقق علاجاً بأي قدر أو مساحة لظاهرتي الفقر والبطالة المتسعة والمتنامية على نحو ملحوظ ويومي، كنتاج طبيعي لتعقد ظروف الحياة، وتصاعد كلف المعيشة، مع الارتفاع الجنوني والمستمر لأسعار السلع والمستلزمات الضرورية لحياة الفرد والعائلة.. وهنا يحق لنا أن نتساءل، لماذا لم تتمكن هذه الصيغ من معالجة الفقر والبطالة ولو على نحو جزئي ومتدرج، على المستوى العربي والإسلامي بعامة واليمني بخاصة؟
إن الإجابة لا شك تأتي قطعية وقاطعة بالآتي:- إن هذه الصيغ جميعها باستثناء صيغة الإقراض لا يمكن لها أن تحقق المعالجة المأمولة، طالما والقاعدة والغاية تقديم مساعدة وعون للتغلب الآني والظرفي على مواجهة بعض الحاجة التي تشبع حاجة استهلاكية ظرفية ولا تمتد إلى سد بعض حاجة دائمة إلا ما رحم ربي وبحدود ضيقة..

هذه النتيجة تصدق على مجتمعنا العربي اليمني المسلم وتنسحب على تفاصيل ما يحدث بكل جوانب الرعاية والإعانة والكفالة.والمتابع المدقق يدرك جيداً حجم ما يرصد في مضمار الرعاية الاجتماعية في جانب الضمان الاجتماعي، إذ تتصاعد الأرقام المرصودة سنوياً وبشكل لافت للانتباه، الأسر المشمولة بالضمان تتنامى أيضاً، إلا أن قاعدة الفقر والبطالة هي الأخرى تتسع على نحو مفزع وليس فقط لافت للانتباه..

وبالنظر إلى القائمة المحتوية لأسماء ومسميات العاملين في مضمار الرعاية والإعانة الاجتماعية، يجد الناظر نفسه أمام قائمة طويلة جداً، ويقرأ فيها رقماً مهولاً بعدد هذه المسميات المجتمعية ، حيث بلغت بتعز على سبيل المثال 413 جمعية..
كما أن الراصد أو المتابع لإنفاق القطاع الخاص في ذات الجانب يجد جهوداً طيبة ومخلصة في كثير من مصادرها، إلا أنها مع كل ما سبق لم تحقق علاجاً ولو بقدر معين ومساحة معينة.

ومع وجود روح التكافل التي تعم الأفراد وتسكنهم باعتبار العقيدة والموروث الاجتماعي القيمي في الإعانة والإغاثة والنجدة، والتي نراها في سيل النقود التي تخرج من الجيوب مباشرة إلى المحتاجين والمتسولين..ومع.. ومع.. إلا أن ظاهرة الفقر ومعها نسب البطالة تتنامى وتتسع وطوابير التسول تمتد وتتسع لتشمل مع شمس كل يوم وتستوعب محترفين جدد وبالمقابل تظل تلك الصيغ تعمل على ذات النهج.

والسؤال الذي ينبغي طرحه، ألا يمكن التوصل إلى صيغة أكثر عملية ونفع للمحتاجين تضع حداً للحاجة، وتعمل على تمكين المحتاج من الانتقال إلى الاعتماد على ذاته، والإقلاع عن حالة الاعتماد على الغير وعلى نحو مذل ومهين ؟

لا شك أن الإجابة، برصد كل ما سبق تقول نعم، يمكن التوصل إلى ذلك، ولكن برؤية واضحة ومنهجية دقيقة ومحددة تنظم الرؤية وتوجه الجهود في اتجاه الهدف المنشود...
فما هي هذه الصيغة ؟ ان صيغة من أغنيائهم إلى فقرائهم, يمكن أن تكون صيغةً متقدمة وأكثر شمولاً وعمقاً في نظرتها لمعالجة أسباب الفقر والبطالة, وبإشراك كافة أطراف المجتمع وقواه الحية في كفتها الحكومية    أو في كفتها الشعبية والأهلية, بما في ذلك القطاع الخاص. 

إنها صيغة تستهدف نقل عطاءات الأغنياء والمقتدرين والجهات الرسمية إلى المحتاجين على نحو منظم وبتوظيف منهجي لهذه العطاءات تفضي إلى نقل المحتاجين من ذل الحاجة إلى الاعتماد على الذات بتوفير أسباب ذلك بمهنة أو مشروع إنتاجي.. وتدريب وتأهيل يكسب المتدرب مهارات إدارة مشروعه وتحقيق النجاح المأمول, وفيما يلي نعرض جوهر الفكرة ومنشأها توطئةً واستهلالاً للولوج إلى إجراءات الدراسة وخطواتها وأدواتها.  
جوهــر الفكـــرة ومنشأهـــــــا:- 

يعد هذا المشروع في طبيعته وغاياته مشروعاً تنموياً, بوسائل وأدوات اجتماعية, تستخدم المنهجية العلمية, في الوصول إلى غاياتها, المتمثلة بالتنمية المجتمعية في مسارات التخفيف من الفقر, والحد من البطالة...

وجاء الاهتداء إلى فكرة هذا المشروع, من خلال القراءة الفاحصة للواقع المجتمعي, في جانب أداء الأجهزة الحكومية والمقتدرين وأغنياء المجتمع لما توجبه عليهم العقيدة الإسلامية السمحاء من زكوات وصدقات وإعانات للفقراء والمحتاجين, حيث تبين أن واقع الحال في هذا السياق يتلخص في أن مبالغ طائلة تنفق وعلى نحو مبعثر هنا وهناك, دون أن يتم توظيف هذه الأموال في إحداث نقلة نوعية في وضع المستهدفين بها, وإعانتهم على مواجهة ظروفهم الصعبة بامتلاك أسباب الانتقال إلى وضع معاشي أفضل, يساعدهم على الانتقال الممنهج إلى الاعتماد  على الذات, وتجاوز حالة الإعالة والاعتماد على الغير, برؤية مهنية واضحة ومهارات حقيقية تمكنهم من ممارسة أعمال وحرف ومهن تدر عليهم دخولاً دائمة تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة,والإسهام الفاعل في التنمية, وكذا الإسهام بعد النجاح في السوق والوقوف على أرضية قوية من العمل والإنتاج, في تقليص مساحات الفقر والبطالة...

إذن جاءت الفكرة لتوظيف الإنفاق المتكرر الأهلي والحكومي في اتجاه إحداث تنمية محلية على مستوى أصغر وحدة إدارية, داخل كل مديرية على مستوى الريف والحضر, عبر توجيه هذا الإنفاق وتوظيفه في هذا النطاق, وإقناع المقتدر والغني في المجتمع الصغير أن يضع ما ينفق لوجه الله في صندوق الحارة أو  المجتمع السكاني الذي يعيش فيه وينتمي إليه... وبحيث يسهم في توليد ابتسامه.. وتكوين آمل بحياة كريمة لدى أفراد وأسر حالت ظروفهم وعوامل أحاطت بهم دون إمتلاك مصادر رزق مأمونة وكافية تفي بمتطلبات الحياة وتغطي جانباً كبيراً من المصارف التي عليهم مواجهتها لأنفسهم وعائلاتهم صحياً وتعليمياً ومعاشياً.
تفاصيل الفكرة :-

أي أن الفكرة التي ينشدها المشروع هي توظيف نسبة من أموال الزكوات والأغنياء والمقتدرين في الحي, الحارة, الوحدة الإدارية, المراد إنفاقها لوجه الله, في خدمة التجمع السكني الذي يتواجدون فيه, وبحيث يستفيد فقراء الحي, الحارة, الوحدة الإدارية من عطاءات أغنيائهم, في التخفيف من الفاقة التي يعيشونها, وكذا معالجة واقع البطالة التي يعيشونه, وتفاصيل الفكرة على النحو الآتي:-

1. المسح الاجتماعي الشامل للسكان داخل كل تجمع سكاني في المدينة وريفها, وبحيث تتضح خارطة السكان من حيث وضعهم الاقتصادي ودرجة اقتدارهم مالياً, وبالمقابل التعرف على الأفراد والأسر الذين يعيشون تحت طائلة الفقر, ويعانون الحاجة, ويعيشون على الإحسان الذي يأتي من هنا وهناك عبر مبالغ نقدية, أو مواد عينية موسمية, لا تدوم ولا تعالج وضعهم بأي حال من الأحوال, بقدر ما تجعلهم في حاجة دائمة وانتظار مستمر لليد العليا,

2.  تصنيف الفقراء وفق حالاتهم ونوع الفقر الذي يعانون منه, للوقوف على حجم الظاهرة داخل كل مجتمع صغير, ومقارنة احتياجاتهم, بالإمكانيات المتاحة ووضع خطة عمل لإدارة العمل في المشروع وفق ما يفرزه التصنيف, وتحدده الأرقام.
3. آلية تنفيذ الفكرة:- 
       3-1: تتلخص آلية تنفيذ الفكرة, بوضع خطة عمل طويلة المدى بإستراتيجية تتعامل مع الخارطة السكانية للمحافظة على أساس تقسيم العمل إلى مراحل على النحو الآتي:- 

3-1-1: المرحلة الأولى :- وهي المرحلة التجريبية لوضع الفكرة على الواقع واختبار مدى سلامتها, وقدرتها على تحقيق التفاعل والاستجابة المثلى, في اتجاهات ثلاثة:                              الأول: يتعلق بإمكانية توظيف نسبة من الزكاة المحصلة داخل كل مربع وعلى مستوى المديرية لمواجهة الفقر والبطالة ومعالجة أسبابهما, ويقف عائقاً في طريق هذا التوظيف, غياب المرجعية القانونية والشرعية المعينة على ذلك, 
     الثاني: يتصل بتفاعل المقتدرين واستجابتهم لتوجيه إنفاقهم الخيري والواجب الديني لخدمة أحيائهم ومجتمعهم المحلي الصغير إسهاماً في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة, والذي يتطلب معالجة أوضاع ذوي الحاجة في المحيط وتبني ورعاية  من يثبت حاجته, واستعداداه للتحول, والصعوبة التي نتصورها في هذا الاتجاه اعتماد المقتدرون على آلية خاصة بتصريف نفقاتهم الخيرية والزكوية وفق معايير خاصة بهم, وقد يكون من الصعب على بعضهم السير في فكرة المشروع والقبول بها, لاعتقادهم أن آليتهم هي الأسلم والأنسب لحماية مصالحهم ورعايتهم, أما الاتجاه الثالث: يتصل باستجابة المستهدفين وقبولهم بالفكرة, التي قد لا تكون مقبولة من نسبة عالية منهم, وتحديداً الذين اعتادوا الطرق على الأبواب والوقوف أمامها ساعات طوال, ووصلوا درجة واسعة من استغلال العواطف وابتزاز المحسنين بعرض أحوالهم وعجزهم والمتاجرة بها للكسب غير النزيه واستمرار التسول والركون على الله كما يقولون دون بناء هذا الركون على عمل ومثابرة في العمل, من هنا نتوخى من المرحلة الأولى, تقديم أنموذج, وعرض تجربة تتمكن من إحداث تحول في قناعة طرفي المعادلة المعطي والمستهدف بالعطاء, وبما يؤدي إلى التخفيف على المقتدرين من ضغوط الطوابير الطويلة والواسعة للمحتاجين بفتح قناة سهلة ومنظمة من جهة وإيصال الإعانات والزكوات إلى مستحقيها على نحو يحدث نقلة نوعية في طريقة حياتهم, تنقذهم من مواقف الذل وطوابير المهانة أمام المؤسسات والطرقات ومنازل المقتدرين من جهة أخرى وصولاً إلى الترجمة العملية لتعاليم ديننا الإسلامي ومنهجنا العظيم في التكافل والرعاية الاجتماعية المتمثلة باحترام العمل والرفع من شأن العامل المنتج, وجعل اليد العليا في مكانة الأفضل وموقع الخيرية على اليد السفلى التي تحتل موقعاً أدنى ومكانة لا يفضلها الإسلام لأحد من الإنسانية ناهيكم عن أحد من معتنقيه وهذا ما فعله الخليفة الراشد ( عمر رضي الله عنه ) مع فقراء أهل الذمة من جهة ثالثة.

3-1-2: المرحلة الثانية: وتتلخص في الانتقال بالفكرة من المربعات إلى مديريات المدينة, وفق معطيات ونتائج المرحلة الأولى, وما وصلت إليه عملية التقييم المنهجية في معالجة مواطن القوة والضعف في الرؤية  أو آلية التنفيذ, وتعزيز مواطن القوة.

3-1-3:المرحلة الثالثة: وتتلخص في الانتقال إلى المدن الثانوية بالمحافظة وبرؤية مستوعبة للتجربة في المرحلتين الأولى والثانية حيث نتوقع أن تمتد المرحلة الثانية إلى الريف المحيط بمديريات المدينة وبما قد يعطي مؤشرات الانتقال إلى خارج المحافظة.

3-1-4: المرحلة الرابعة :- وهي مرحلة تعميم التجربة على المحافظة ريفاً وحضراً, بعد أن تكون قد استقامت على أرضية قوية وآلية مرنة متطورة ومستوعبة لتنوع البيئات الجغرافية السكانية بالمحافظة. 

3-2:- لدى المركز تصور أولي بآلية العمل التي سيعمد إليها في المرحلة الأولى:- وهي مكونة من:-
3-2-1:  إجراء مسح شامل لسكان المدينة على هيئة مربعات جغرافية وسكانية يتم تحزيمها بخرائط تبين الحدود لكل مربع داخل كل مديرية وبحيث يشمل المسح ثلاثة مربعات بواقع مربع في كل مديرية, أو اختيار عينة سكانية في أكثر من مربع في حدود المديريات الثلاث أو في حدود مديرية واحدة أو أكثر وبما يوفر عينة يمكن البناء على معطياتها في سياق الفكرة التي يحملها المشروع.
3-2-2: تصنيف حالات الفقر, وفق قدرات أصحابها وإمكانياتهم في مغادرة الحالة التي هم عليها من خلال ما يتوفر من معلومات عن الأفراد والأسر على حدٍ سواء وتحديداً في:- المستوى التعليمي, الخبرة المهنية, الاستعداد للانتقال,

3-2-3: تفعيل آلية الشراكة المجتمعية في تبني الحالات المتصلة بصعوبة مواصلة التعليم لدى أبناء الأسر الفقيرة, أو الحالات الصحية, أو اليتم سواء كان يتم رعاية أو يتم فقدان عائل.

3-2-4: توظيف الضمان الاجتماعي في سياق التحول للأسر المشمولة بالضمان, وإسناده بالدعم المجتمعي,

3-2-5: وضع قائمة ببرامج تدريبية واسعة تتصل بالحرف والمهن ذات الجدوى في السوق, والمطلوبة للتنمية,

3-2-6: تأسيس مشروعات صغيرة في الحارات والأحياء بتوظيف الإمكانيات والموارد المحلية لاستيعاب عمالة غير قادرة على الانتقال بأوضاعها التعليمية والمهنية إلى أوضاع أكثر تقدماً. 

3-2-7:  تشكيل آلية إجرائية ميدانية تتمثل بلجنة الحارة أو المجتمع المحلي المصغر, من شخصيات بخلفيات اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة وعلى النحو الآتي:- 

       - إمام مسجد                -  مدير مدرسة         - شخصية اجتماعية 

       - عنصر نسوي           - رجل أعمال           - مدير الواجبات بالمديرية ممثل عن كل جمعية خيرية نشطة في المحيط السكاني والجغرافي.    

تتولى اللجنة: 

· وضع المستهدفين بقوائم ذات أولوية بالتنسيق مع هيئة الشراكة ومرجعيتها العلمية, 

· التدقيق في البيانات والمعلومات الخاصة بالفئات المستهدفة بمحيطها السكاني.
· التغذية الراجعة للمركز وتجديد البيانات والمعلومات.
· تحديد المساعدات وتمريرها إلى مستحقيها, وتحديداً المساعدات العينية, ومتابعة الأمر ميدانياً, من خلال هيئة الشراكة المجتمعية التي يمثل المركز سكرتاريتها ومرجعيتها العلمية....  

4. يكتفي في المرحلة الأولى بتنفيذ الفكرة في مربعات خمسة تتوزع أربعة منها على مديرية القاهرة والمربع الخامس يقع في مديرية صالة , وبحيث تخضع الفكرة لمتابعة وتقويم ممنهجة في كل خطواتها ومفاصلها باعتبارها مرحلة تجريبية للتعرف على مدى إمكانية تعميمها.
5. يؤجل تنفيذ الفكرة على نطاقات أوسع إلى ما بعد الوقوف على عوامل النجاح والإخفاق في هذه المرحلة, وفي ضوء النتائج التي ستخرج بها عملية التقويم تتخذ قرارات التعميم وفق رؤية مدروسة ومستوعبة لكل أسباب وعوامل النجاح بإذن الله.
التصور الإجرائي لتنفيذ المرحلة الأولى:- 

   
فيما يلي نعرض التصور الأولي للفئة السكانية المستهدفة وبيان حجمها, ومن ثم حجم المعالجة التي نتصورها بنسبة عالية من السكان في سياق الغاية الإستراتيجية للدولة والمجتمع في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة بآلية الشراكة المجتمعية, التجربة التي تأسست بمحافظة تعز, وشكلت أنموذجاً يستحق الرعاية وتوفير أسباب الاستمرار والنجاح:-  
​
1: السكان والفقر في محافظة تعز 

تحتل محافظة تعز المرتبة الأولى من حيث عدد سكان الجمهورية، إذ يشكل سكانها ما نسبته (12.2%) من سكان الجمهورية ، وتبلغ مساحتها حوالي (10008) كيلومتر مربع تتوزع على (23) مديرية.كما تحتل المحافظة المرتبة الأولى من إجمالي الفقراء في اليمن بنسبة تجاوزت 18.7%  وتتفاوت نسبة معدلات الفقر بين سكان المحافظة حيث يبلغ نسبة الفقر بين السكان في المحافظة حوالي 56%  ، وهي  في المجتمع الريفي أعلى من المجتمع الحضري. 

كما شهدت محافظة تعز نمواً ملحوظاً في عدد السكان بين التعدادين 1994م و 2004م, حيث أرتفع العدد من 1,870,057 مليون نسمة حسب نتائج تعداد 1994م إلى 2,393,425م طبقا لنتائج تعداد 2004م. 

وبالنسبة لمركز المحافظة "مدينة تعز", فالنمو لم يكن كبيراً استناداً إلى التقرير الرئيس الثاني "الخصائص الديمغرافية  للسكان, حيث كان عدد السكان وفقاً لتعداد 1994م, 317,753 نسمة, وارتفع إلى 466.968 نسمة وفقاً لتعداد 2004م.

ويتوقع أن يصل عدد سكان المحافظة في سنة 2008م حوالي 2,758,079 نسمة، وسكان المدينة إلى حوالي 611,867   ألف نسمة. ومع هذا التطور في حجم السكان تزداد نسبة البطالة والفقر في المحافظة، إذ تشير الدراسات والتقارير ذات الصلة أنها تحتل المرتبة الأولى في تنامي عدد الفقراء الذين وصلت نسبتهم 18.7% من إجمالي الفقراء في الجمهورية, مما يتطلب ضرورة وضع معالجات وحلول آنية ومستقبلية للتخفيف من حدة الفقر والبطالة في المحافظة. 
وفيما يأتي نستعرض منهج وإجراءات الدراسة الميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى.
المشكلة:-

مشكلة الدراسة:-
تكمن المشكلة في تعدد مصادر الإنفاق على الفقراء والمتسولين, دون أن تحقق معالجة، لظاهرتي الفقر والبطالة, وكذا إزالة ظاهرة التسول.

الأهداف :-

1. التعرف على خصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية في المربعات المستهدفة كعينة للدراسة. 

2. تحديد السلم الاجتماعي للفئات الاجتماعية داخل كل مربع, ونسبة كل فئة، ومعرفة أحجام الأسر, وحجم ظاهرة الفقر فيها.
3. تحديد المشكلات التي يعاني منها المجتمع اتصالاً بالفقر ومظاهره في الأمية, والأمراض, والبطالة, وغيرها .
4. تحديد مستوى الإعالة للأسرة الواحدة, إقتراناً بمستوى الدخل وحجم الأسرة. 
5. التعرف على حجم الفئة الغنية وذات الدخول العالية والميسورة وما تنفقه كزكوات وصدقات وإعانات وصولاً إلى تحديد إمكانية توظيف هذا الإنفاق داخل المربع وخدمة تحويل الأسر المعدمة والأشد فقراً والفقيرة إلى الإنتاج.
6. تشخيص خبرات ومؤهلات الأسر المستهدفة بالتحويل, واستعداداتها للتدريب وإدارة مشروع استثماري إنتاجي. 
7. وضع قائمة بالمشروعات الاستثمارية الإنتاجية بمستوياتها الأصغر والصغيرة الممكن تنفيذها في المربعات المستهدفة.
8. تحديد مشروعات استثمارية متوسطة بإدارة جمعية وبروح الشراكة تستوعب نسباً من الفقر والعاطلين  على العمل وإناطة إدارتها على جماعة من أبناء المربعات بعد تأهيلها وعدها لهذا الأمر.
9. رسم رؤية مستقبلية منهجية كترجمة شعار "من أغنيائهم إلى فقرائهم"
10. تحديد الأولويات الإجرائية لوضع مشروع التحويل من الإعالة إلى الإنتاج موضع التنفيذ, في ضوء تحديد برامج ومشروعات تدريبية واستثمارية لاستيعاب الفقراء والعاطلين داخل كل مربع, وفق خطة تنفيذية مدروسة.
ونتوقع في حالة تطبيق هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الواقع العملي خلال السنوات القادمة أن يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة البطالة والفقر في المجتمع اليمني فضلاً أنه سوف يوفر للجهات المختصة قاعدة معلوماتية صحيحة يمكن الاستفادة منها في مشاريع أخرى اجتماعية واقتصادية. 
منهجية البحث:-

لتحقيق أهداف البحث, اعتمد فريق البحث, على أكثر من منهج, وهي:-

1. المنهج الوصفي, منهجاً رئيساً للبحث, وهو منهج يستهدف وصف الظاهرة ودراسة أسبابها والامتداد بها إلى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الظاهرة ومعالجة أسباب تكوينها وتناميها: وباستخدام هذا المنهج توفر للبحث أرضية علمية ومنهجية مكنت الفريق من النظر بعمق للواقع المستهدف والخروج بمعالجات أعتقدها ناجعة ومفيدة.

2. المنهج المقارن, منهجاً سانداً, استخدمه فريق البحث كما كان ذلك ضرورياً للمقارنة بين شيء وآخر واستخلاص نتيجة, يبين عليها القراءة الموضوعية, المعينة على التحليل الدقيق واستخلاص المعالجات المناسبة,
إجراءات  البحث:- أعتمد فريق البحث حزمة إجراءات منهجية, في مراحل تنفيذ البحث, تمثلت بالآتي:-

1. الاطلاع على الأدب النظري المتصل بموضوع البحث والفكرة الجوهرية التي يقوم عليها, ومن ثم فقد تم الاطلاع على الكتابات والدراسات السابقة التي تناولت موضوعات الفقر والبطالة وأساليب علاجها في اليمن بعامة وتعز بخاصة, للتعرف على حجم المشكلة وطبيعتها.

2. العودة إلى البيانات الإحصائية المتصلة بالسكان للتعرف على حجم السكان, وخصائصهم.
3. الاطلاع على تجارب محلية وعربية ودولية في مضمار معالجة الفقر والبطالة, وكذا التجارب المتصلة بالعمل الاجتماعي الخيري المستهدف الإسهام في التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة بواسطة برامج وأنشطة اجتماعية وتنموية مختلفة, "مصر, الأردن, بنجلادش, دول مجلس التعاون" 
4. الاطلاع على تجارب محلية وعربية وإسلامية ودولية, تتصل بالاستفادة من الزكاة وتوظيفها في معالجة أسباب الفقر والبطالة, في سياقات تنموية واستثمارية, " المغرب, الجزائر, مصر, الكويت"ز
5. دراسة النطاقات الجغرافية والسكانية لمجتمع البحث الذي حدده الفريق بمديريات المدينة, للتعرف على الواقع الجغرافي والسكاني والإداري, ومن ثم تحديد العينة التي سيقتصر البحث عليها في المرحلة الأولى, ومن ثم تبعاً لذلك تحديد العينة, بأربعة مربعات جغرافية وسكانية في نطاق تبعية إدارية لمديرتي القاهرة وصالة, بواقع أربعة مربعات بمديرية القاهرة ومربعاً واحداً بمديرية صالة, وفق المعايير الآتية:-
      5-1: أن تكون المربعات ذات طبيعة جغرافية تسمح بتنفيذ برامج وأنشطة استثمارية واجتماعية تستهدفها كتلة جغرافية تمكنها من الاستفادة المثلى من هذه البرامج, وهذا ما مثله المربعات " السواني, وادي المدام, غرب الجمهوري, عقبة مفرح, مربع الجحملية الوسطى"  الذي يقع في تماس مع المربعات الأخرى, وان تكون ذات تمركز سكاني كبير, وملامح واضحة للمجتمع الفقير, وهذا ما مثلته المربعات الخمسة,

6. المسح الشامل للمربعات "عينة البحث" وبكافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية, والموارد المتاحة للوقوف:- 
     6-1: على كفايتها, وإمكانية توظيفها في إحداث نقلة نوعية في حياة السكان ونقل المعالين منهم إلى وضع المنتجين وبما يفضي إلى إعالة أنفسهم والاعتماد على عائدات إنتاجهم.

  6-2: مقادير الزكاة والصدقات والإعانات التي تخرج من المربعات وتلك التي تنفق داخلها, للتعرف على مدى إمكانية الاستفادة منها في خدمة المربعات بواسطة إعادة تدويرها وتوظيفها لتحقيق فكرة من أغنيائهم لفقرائهم. 

7. أدوات   البحث:- اتساقاً والمنهجية التي أعتمدها البحث, جاءت الأدوات على النحو الآتي:-

     7-1: بناء استبانة بأسئلة مقفلة ومفتوحة تتصف بالشمول في تناولها لمفاصل الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتكويناتها السكانية والخدمية بتشعباتها التعليمية والصحية, وما يتصل من مجريات وعوامل,

   7-2: الملاحظة وتدوين المشاهدات على هيئة يوميات للباحثين, لغرض استيفاء ما لم تشتمله الأداة الرئيسة للبحث, وقد أفادت البحث كثيراً بما اشتملته من معلومات دقيقة لم يكن من السهل الوصول إليها عبر أداه مقننة. 

    7-3: المقابلة المفتوحة, لتعميق الصورة للمعلومات المستقاة بواسطة الأداة الرئيسة, وتلك التي دونها الباحث واحتاج إلى تعميقها ومعرفة تفاصيل حولها,

وكان لتعدد الأدوات فائدة حقيقة في رسم الصورة التي تتشكل بها وعليها المربعات, وبما أسس أرضية موضوعية ومنهجية لتحليل موضوعي دقيق وعلمي أفضل إلى استخلاص النتائج التي سمحت بوضع معالجات يعتقدها فريق البحث أنها ناجعة وشاملة ويمكنها الإسهام واستهدافها,

8.  توضيح المعايير والمصطلحات المستعملة بالبحث:-
لأغراض توفير التحديد الدقيق للألفاظ والمسميات التي يحتويها البحث ويتعامل معها, توخياً لاستخلاص نتائج دقيقة تدل على المعاني الحقيقية التي مثلت المسميات, أتفق فريق البحث على وضع معايير ضابطة للآتي:-

· مستوى الدخل.

· مستوى الفئات الاجتماعية بحسب مستوى المعيشية.
· مستوى الفئات الاجتماعية بحسب الفئة العمرية.
ومن ثم توصيفها وتحديد ما يعينه البحث من استخدامها, وكما يأتي:- 

في جانب معيار مستوى الدخل:- لجأ فريق البحث إلى بدائل كثيرة لاستخلاص البديل الأنفع لأغراض البحث.

1. - البديل الأول:- تصنيف معيار الخدمة المدنية القاضي بتحديد أدنى قدر للأجر الشهري للموظف والعامل واعتباره حداً فاصلاً بين مستوى الفقر والدخل المحدود, وجاءت النتيجة الإحصائية غير مقنعة وغير مرضية, إذ يؤدي الاعتماد عليها إلى حدوث اختلال كبير في ميزان المعادلة الاجتماعية, وبما ينتج عنه اتساع الفئات الأشد فقراً وما دونها وما فوقها وصولاً إلى خط الفقر.

البديل الثاني:- ويتمثل بالمعيار الدولي الذي يجعل من الدولارين للفرد الواحد معياراً لتصنيف الأسر والأفراد في المربعات المستهدفة, وكانت النتائج مقنعة إلى حدٍ ما,

البديل الثالث:- عمد الفريق لمزيد من الدقة والمصداقية إلى اللجوء إلى جهد الجهاز المركزي للإحصاء والخاص بميزانية الأسرة للنظر فيه, وتبين مدى إفادته لخدمة أغراض هذا البحث, وكانت النتائج قريبة إن لم تكن متطابقة مع المعيار الدولي, وهنا وجدنا ضالتنا لتناوبه أن التحليل الإحصائي على هذا الأساس فجاءت النتائج مصنفة للفئات كما يشرحها الجدول رقم (1) 

2. لضبط معيار تحديد مستوى الدخل, كان لابد من ضبط المستويات الحقيقية لدخل الأسر, وباستقصاء ذلك تم الاهتداء إلى التوصيف الآتي:- 
- اعتماد الدخل الفردي معياراً للمستوى الذي يحدده في محيط أسرته, وجمع كل ما تحصل عليه الأسرة, ومن ثم وضعها في الموضع الذي يتناسب ودخلها مع التأكيد على أن يكون البناء في التوصيف  قائماً على الدخل الثابت والمستقر للفرد والأسرة, 
3. لضبط المعيارية على نحو أكثر دقة, كان لابد من رسم سلم اجتماعي وفق مستويات الدخل, وكان ذلك اعتماداً على التحديد المقترح لمقادير الدخل وتم ذلك على النحو الآتي:-
· الفئة المعدمة والتي لا يتجاوز دخلها 6000 ريال شهرياً.

· الفئة الأشد فقراً والتي لا تتراوح دخلها بين 6000-9000 ريال شهرياً.
· الفئة الفقيرة والتي يتراوح دخلها بين 9000- 12900 ريال شهرياً.
· الفئة في حد الكفاف والتي يتراوح دخلها بين 12900-18000 ريال شهرياً.
· الفئة المكتفية ذاتياً والتي يتراوح دخلها بين 18000 – 27000 ريال شهرياً.
· الفئة الميسورة والتي يتراوح دخلها بين 27000-33000 ريال شهرياً.
· الفئة عالية الدخل والتي يتراوح دخلها بين 33000- 44000 ريال شهرياً.
· الفئة الغنية والتي يتجاوز دخلها 44000 ريال شهرياً.
وكان التحديد يقوم على أساس دخل الفرد وليس دخل الأسرة, ولذلك حين جمعنا المبالغ على مستوى كل أسرة , وجدنا أسر يتجاوز دخلها مبالغ كبيرة, ولكنها جاءت محدودة وبنسب ضئيلة كما سيأتي بيانه في موضع لاحقاً من البحث .

2-6-3:- لتسهيل عملية التحليل تم التوافق على تصنيف الفئات الاجتماعية بحسب الأعمار على النحو الآتي: 

التصنيف الخاص بأحجام الأسر:

وحين ننتقل إلى تصنيف الفئات الاجتماعية وفق مستوى الدخل فإن الصورة تتشكل على النحو الآتي:-
تصنيف السكان وفق مستوى الدخل:- لجأ المركز (فريق البحث ) إلى أكثر من بديل معياري للاعتماد عليه في الوصول إلى تصنيف معياري منصف، فكانت البداية مع اعتماد مستوى الدخل بحسب معيار الخدمة المدنية التي تجعل من العشرين ألف ريال حداً أدنى للراتب الشهري للموظف.
التصنيف الخاص بالعيار الذي تم اعتماده لتحديد مستوى الدخل

	1
	أقل من 6000 ريال 
	معدم

	2
	من 6000إلى 9000 
	أشد فقراً

	3
	من 9000 إلى 12900
	فقير

	4
	من 12900 إلى 18000
	حد الكفاف

	5
	من 18000 إلى 27000
	مكتفي ذاتياً

	6
	من 27000 إلى 33000 
	ميسور

	7
	من 33000 إلى 44000 
	عالي الدخل

	8
	أكثر من 44000
	غني 


التصنيف الخاص بالفئات الاجتماعية
	1
	أقل من 18 سنة 
	طفل

	2
	أقل من 40 سنة 
	شباب

	3
	أقل من 60 سنة 
	راشدون

	4
	أكبر من 60 سنة 
	كبار السن


2-6-4:- لتحديد أحجام الأسر, وبما يخدم التحليل الموضوعي, ثم دراسة الخارطة السكانية والناتجة عن تعداد 2004م, ووجد فريق البحث أن الطبيعة السكانية للمربعات, تتطلب توزيع السكان إلى الأحجام وفق إعداد الأفراد لكل أسرة, وكانت النتيجة بعد وضع أكثر من مقترح إلى اعتماد الأحجام الآتية:- 

   - الحجم الصغير.

   - الحجم المتوسط

   - الحجم الكبير.

وجاءت نتائج البحث تؤيد هذا التحديد, وسنرى ذلك في موضعه من هذا البحث.

2-7-1: أداة البحث:- تم بناء استبانة شاملة لمفاصل الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتكويناتها السكانية والخدمية بتشعباتها التعليمية والصحية, وما يتصل بها من مجريات وعوامل, حرصاً من فريق البحث على أن تكون الصورة كاملة ومعبرة عن الواقع, وتحقق أرضية موضوعية ومنهجية للتحليل واستخلاص النتائج الدقيقة .... إلى الاهتداء لمعالجات ناجعة وشاملة, للمشكلة التي يعالجها البحث ويستهدفها. 

2-8: المعالجة الإحصائية:- استخدام البحث الحزمة الإحصائية SPSS الخاصة بالدراسات الاجتماعية, وكأساس للتحليل والمعالجة الإحصائية, مع استخدام أساليب إحصائية أخرى ,

2-9: فريق البحث وأساليب جمع البيانات والمعلومات المستهدفة بأداة البحث وأهدافه ثم ذلك كما يأتي :-

       2-9-1: تكوين فريق البحث وإدارة مركز البحوث ودراسات الجدوى.

       2-9-2: تم الاستعانة بعدد كبير من الباحثين المساعدين الذين توزعوا في العمل الميداني على المهام الآتية:- 

   1. مشرف مكتبي

   2. مشرف ميداني.

   3. فريق بحث ميداني لإجراء المسح.

   2-9-3: الحرص أن يختار باحثون من داخل المربعات توخياً للدقة, التي يوفرها انتماء الباحث إلى مربعة وامتلاكه قاعدة معلوماتية تساعده على التمييز بين البيانات الصحيحة والمبالغ فيها, وهي مزية لا تتوفر لغيره وتحقق ذلك ولكنه لم يكن شاملاً لكل الباحثين الذين عملوا في المسح الميداني, لأسباب موضوعية وذاتية تتصل بتوافر باحثين من ذوي الخبرة والمهارات المتصلة بهذا العمل العملي الدقيق.

2-9-4: ولمزيد من الحرص على سلامة جمع المعلومات, ثم تدريب الباحثين على أداة البحث, مع إجراء تجربة للاطمئنان على امتلاكهم للمهارات المطلوبة لتطبيق الأداة... وأشفع ذلك لاحقاً بإجراء التدقيق على مستويين المستوى الميداني عبر   المشرفين الميدانيين, ثم المستوى المكتبي بواسطة المشرفين المكتبيين .

2-9-5: ولمزيد من الإحاطة بواقع المربعات, كلف الباحث الميداني بتدوين ملحوظات أولاً بأول            على مدى ساعات البحث اليومية, ورفعها يومياً بتقرير للمشرف الميداني, الذي يقوم بدوره أثناء زيارته الميدانية الإشرافية على الفريق تدوين ملحوظاته ومشاهداته, ومن ثم إجراء تزاوج بينها وبين ملحوظات الباحثين الميدانيين وكتابة تقرير يومي عن أهم المشاهدات اللافتة للانتباه والمؤثرة في حياه السكان, ومستواها في انجاحاتها المختلفة.. وكان الباحثون والمشرفون الميدانيون يجرون لقاءات ومقابلات مع بعض السكان للتعرف على الحقائق التي تقف وراء بعض المشاهدات, وقد تم تدريبهم على ذلك فضلاً عن الكثيرين من ذوي الخبرات في مضمار البحث الميداني.

2-9-6: وتأسيساً على ذلك كلف كل مشرف ميداني بإعداد تقرير شامل عند الانتهاء من المهمة تتضمن مشاهداته وفريقه خارج فقرات وعبارات الاستبانة وشاملاً لكل مكونات البنية الطبيعية والجغرافية والخدمية, والمشاهدات التي تعكس الجوانب الإيجابية والسلبية, للاستفادة من كل ذلك وتوظيفه في التحليل وإعداد التقرير النهائي الذي تعده فريق الكتابة,

- ومن هنا جاء هذا التقرير خلاصة لجهد متعدد ومتنوع المصادر والأدوات الجامعة للمعلومات  والبيانات.

4. نتائج البحث: جاءت النتائج معبرة إلى حدٍ كبير عن الواقع, وبينت العديد من مواطن الضعف المولدة لظاهرتي الفقر والبطالة, كما كشفت عن توافر بعض العوامل التي يمكن البناء عليها في وضع الرؤية العلاجية وآلية الانتقال إلى مستقبل أكثر عافية.  
النطاق الجغرافي للدراسة:-

  يمتد النطاق الجغرافي للدراسة على مساحة جغرافية تشرحها الخارطة رقم (1), ويتضح من الخارطة أن أربعة مربعات من المربعات المستهدفة بالدراسة تشكل كتلة جغرافية متداخلة في تكوينها وطبيعتها وحدودها, نتيجة وقوعها إدارياً في مديرية القاهرة. هذا بينما يقع المربع الخامس في كتلة جغرافية تفصلها عن بقية المربعات مساحات جغرافية وكتل سكانية وبما يجعلها ذات حدود ونطاق جغرافي خاص كما تشرح ذلك الخارطة رقم ( 2 ) ويمكننا مع ذلك تحديد المساحة الجغرافية التي تمثلها المربعات المستهدفة بالدراسة, وعلى النحو الآتي:-

النطاق الإداري:- تقع المربعات المختارة لأغراض هذه الدراسة في نطاق مديريتي ( القاهرة , صالة ) ومن ثم فإن المسئولية الإدارية على هذه المربعات هي مسئولية متصلة بالمجالس المحلية أو السلطة المحلية  في أصغر وحدة إدارية التي تمثلها المديرية.
وصف البنية التحتية للمربعات:-  تتصف المربعات إجمالاً بامتلاك بنية تحتية متواضعة, ومقتصرة على بعض الخدمات المتصلة بها, كالطرقات والمياه, والكهرباء.. فالمياه والكهرباء وضع المربعات فيهما كسائر المدينة من حيث كفايتها وتغطية حاجة السكان. 

وفي جانب الطرقات:- تتصف هذه المربعات بكثرة الأزقة والممرات والشوارع الضيقة ومعظم شوارعها مرصوفة بالحجر والبعض الأخرى يجري الآن رصفها, بيد أن الوضع الذي هو عليه الرصف لا يرتقي إلى اعتباره رصفاً نهائياً, أو أنه يشكل على النحو الذي هو عليه, عملاً تؤسس عليه حركة دائمة ومستمرة للإنسان والمركبات, نتيجة لرداءة الحجر المستخدم في هذا الرصف والذي تأثر بالأمطار وعوامل التعرية, وضغط الحركة, وبما جعل الشوارع في حالة أسوأ بكثير مما لو كانت غير مرصوفة. وسنرى التفصيل في التقارير المستقلة عن كل مربع في موضع يأتي في هذه الدراسة.
السكان :- 
       وفقاً لما أسفرت عنه هذه الدراسة وتأسيساً على دراسات سابقة, فإن المربعات المختارة تمثل أفقر المناطق بالمدينة, وتشكل فئات الأشد فقراً والمعدمين وحد الكفاف والمكتفية ذاتياً والتي تقع إلى جانب الفقراء تحت خط الفقر, ظاهرة تبرز على نحو واضح وجلي.

     يبلغ عدد سكان المربعات 23774 ألف نسمة، ويتفاوت العدد بين كل مربع وآخر، حيث يبلغ في المربع الأول السواني 3070 والمربع الثاني وادي المدام 6447 ،والثالث الجمهوري 4724، والرابع عقبة مفرح 2632، بينما بلغ العدد في المربع الخامس الجحملية 6901. وبقراءة الأرقام في الجدول رقم (1) يتضح أن المربع الخامس هو أكثر المربعات سكاناً، بينما يمثل المربع الرابع عقبة مفرح أقلها سكاناً.
الجدول رقم (1) الفئات 

الجدول رقم (1) خاص بأعداد الأفراد داخل كل مربع
	المربع
	السواني الغربية
	وادي المدام
	غرب المستشفى الجمهوري
	عقبة مفرح
	الجحملية الوسطى
	الإجمالي

	العدد
	3070
	6447
	4724
	2632
	6901
	23774

	النسبة
	12.91%
	27.12%
	19.87%
	11.07%
	29.03%
	100.00%


الجدول رقم (2) خاص لسلم الفئات الاجتماعية وفق مستوى الدخل

	نسب الفئات على المستوى العام

	المنطقة                                        الفئة
	المعدمين
	الأشد فقرا
	الفقراء
	حد الكفاف
	المكتفين ذاتيا
	الميسورين
	عالي الدخل
	الأغنياء

	على المستوى العام
	52.55%
	20.65%
	12.49%
	7.56%
	4.48%
	0.93%
	0.77%
	0.58%

	السواني
	50.84%
	23.95%
	13.03%
	5.88%
	5.04%
	0.42%
	0.63%
	0.21%

	وادي المدام
	58.56%
	19.56%
	11.63%
	4.76%
	3.91%
	0.32%
	0.74%
	0.53%

	الجمهوري
	53.62%
	18.90%
	11.26%
	9.52%
	4.83%
	0.80%
	0.80%
	0.27%

	عقبة مفرح
	58.88%
	19.16%
	9.11%
	7.71%
	4.21%
	0.70%
	0.00%
	0.23%

	الجحملية
	45.41%
	21.85%
	14.97%
	9.18%
	4.59%
	1.79%
	1.11%
	1.11%


جدول( 21 ) مقدار الزكاة التي تتحصل عليها الأسرة بحسب  المربعات
 
المجموعة
Total

السواني
وادي المدام
الجمهوري
عقبة مفرح
الجحملية


مقدار الزكاة التي تتحصل عليها الأسرة 
0.00
التكرارت
115
262
192
105
289
963


النسبة
24.2%
27.7%
25.7%
24.5%
24.6%
25.5%

أقل من 5000
التكرارت
151
258
243
128
338
1,118


النسبة
31.7%
27.3%
32.6%
29.9%
28.7%
29.6%

أكثر من 5000 - 10000
التكرارت
201
408
284
188
527
1,608


النسبة
42.2%
43.1%
38.1%
43.9%
44.8%
42.6%

أكثر من 10000 - 15000
التكرارت
7
11
17
6
14
55


النسبة
1.5%
1.2%
2.3%
1.4%
1.2%
1.5%

أكثر من 15000 - 20000
التكرارت
0
1
3
0
5
9


النسبة
0.0%
0.1%
0.4%
0.0%
0.4%
0.2%

أكثر من 20000 - 30000
التكرارت
0
1
1
0
2
4


النسبة
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.2%
0.1%

أكثر من 30000 - 40000
التكرارت
0
1
2
0
1
4


النسبة
0.0%
0.1%
0.3%
0.0%
0.1%
0.1%

أكثر من 50000
التكرارت
0
4
4
1
0
9


النسبة
0.0%
0.4%
0.5%
0.2%
0.0%
0.2%

غير محدد
التكرارت
2
0
0
0
0
2


النسبة
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
Total
التكرارت
476
946
746
428
1,176
3,772

النسبة
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
جدول( 23 ) هل تتلقى الأسرة دعم أو مساعدة من أقارب ميسورين  بحسب  المربعات
 
المجموعة
Total

السواني
وادي المدام
الجمهوري
عقبة مفرح
الجحملية

هل تتلقى الأسرة دعم أو مساعدة من أقارب ميسورين
0.00
التكرارت
365
694
599
327
1,022
3,007


النسبة
76.7%
73.4%
80.3%
76.4%
86.9%
79.7%

نعم
التكرارت
11
50
38
26
69
194


النسبة
2.3%
5.3%
5.1%
6.1%
5.9%
5.1%

لا
التكرارت
100
202
109
75
85
571


النسبة
21.0%
21.4%
14.6%
17.5%
7.2%
15.1%
Total
التكرارت
476
946
746
428
1,176
3,772

النسبة
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
الاستخلاصات والنتائج:

تأسيساً لما جاء في الدراسة وتلخيصاً لمحتوياتها والنتائج التي توصلت إليها, نعرض الآتي:
أولاً:-

1. إن نسبة الفقر عالية جداً في هذه المربعات, بل إن مستويات الفقر واضحة جداً, ويمكن رؤية ذلك بجلاء من خلال الجدول (2) إذ بلغت 85.67% وتتوزع نسبها على الفئات بنسبة 52.55% للفئة المعدمة و20.65% للفئة الأشد فقراً و12.49% للفئة الفقيرة و7.56% للفئة في حد الكفاف           و 4.48 % للفئة المكتفية ذاتياً.

2.  ارتفاع نسبة البطالة وتركز نسبة عالية منها بين صفوف الشباب ومن ثم الراشدين فقد بلغت النسبة العامة 68%، تشمل الفئات التالية: الطلبة بنسبة 28% وربات البيوت بنسبة 18% والعاطلون عن العمل بنسبة 19.2% ثم العاجزون عن العمل بنسبة 2.8%.
ثانياً:- 

1. إن نسبة القادرين على تغطية نفقاتهم في الحياة ضئيلة جداً, ويصعب اعتبارهم فئة واحدة, فهم يتوزعون على فئات يشرحها الجدول رقم (2), وبالنظر في هذا الجدول نخرج بخلاصة مفادها أن الفئة القادرة على العطاء والمشاركة في أعمال اجتماعية وتنموية في سياق التنمية المجتمعية بالاعتماد على تدوير أموال الزكوات والصدقات التي يخرجها المقتدرون في تحقيق هذه التنمية, بدرجة أساسية فئة صغيرة جداً ونسبتها لا تتجاوز2.9 % من السكان, ومقدار ما تقدمه – جداول رقم (21)  و(23) لا يشكل أساساً يمكن البناء عليه في المشروع المقترح إلا بقراءة جديدة وبدعم ومساندة من السلطة المحلية, وتوظيف الزكاة والضمان الاجتماعي والقروض والمساعدات والمنح الدولية.

2. تواضع المبالغ المالية المنفقة داخل المربعات، سواء كانت زكوات أم مساعدات وإعانات، إذ بلغت في جانب الزكوات في أعلى تقدير (10.715.000) المخرجة من داخل المربعات وإجمالي الزكوات المحصلة داخل المربعات (23.405.000) وهذا يعني أن نسبة أكثر من 90% من الزكوات المنفقة تأتي من خارج المربعات وبما يعني ضرورة الوقوف على هذه النتيجة ومحاولة إقناع الجهات التي تخرج الزكاة التعاون مع فكرة مشروع من أغنيائهم إلى فقرائهم وإنجاحها بتخصيص ما تخرج لصندوق الشراكة, وفي جانب المساعدات والإعانات أعلى تقدير (3.367.000) المخرجة من داخل المربعات في حين بلغت في جانب التلقي (2.455.000) وبما يعني أن الذين يقدمون إعانات لأسرهم وأقاربهم يمتدون بذلك إلى أسر وأقارب خارج المربعات, وبالمقابل بلغ عدد المنفقين في المربعات (1768) أسرة سواء في جانب الزكوات أوالإعانات, وبلغ عدد الذين يتلقون هذه المبالغ في جانب الزكوات والإعانات (2992) أسرة, وهي أرقام غير متوازنة فالعدد في جانب الإنفاق يصل إلى 50% بينما يتجاوز العدد في جانب التلقي ليصل إلى 80%, وبما يفرض على أصحاب القرار قراءة هذه الأرقام وإيجاد الحلول التي تكفل وضع معالجات ناجعة, مع الأخذ في الاعتبار أن المخرجين   لا يعني أنهم جميعاً من الميسورين فقد يخرج المرء زكاة, ويعين أهله وهو في حال لا تسر بل ويحتاج إلى من يعينه ويتصدق عليه, وهذا ما ظهر في الدراسة وشاهده الباحثون في الميدان. 
ثالثاً:- إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمربعات لا يمكن الاعتماد عليها في بناء التحول المنشود, حيث ينبغي القيام بمعالجات تحقق إنتاج أوضاع أكثر عافية ومن هذه المعالجات المهمة:- 

· برامج محو الأمية. 

· برامج توعوية.
· برامج تدريب وتأهيل. 
    وذلك للأسباب الآتية:-

1. شيوع ظاهرة الفئات تحت خط الفقر وحدّه, وبنسبة عالية على المستوى العام للمربعات ومستوى كل مربع.

2. غياب المشروعات الاستثمارية في المجال التجاري الخدمي الاستهلاكي والإنتاجي بمستواه الصغير والمتوسط وشيوع المحلات التقليدية التي تقدم خدمات روتينية للسكان وتحديداً الأطفال.
3. غياب التوازن بين نسب ذوي اليسار والمقتدرين ونسب الفئات الفقيرة والأشد فقراً والمعدمين, ومن ثم ضآلة ومحدودية الفئات القادرة على العطاء واتساع وكبر الفئات المستحقة للعطاء.
4. غياب الملكيات العقارية, والزراعية, والتجارية, التي تستحق الوقوف عليها والبناء على أساسها برامج تنمية وتطوير مجتمعي.
5. انتشار الأسر بالأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بنسب عالية, مع أن المفهوم المتصل بالمتوسط لا يقل في توصيفه عن الكبير, حيث اعتبرت الأسرة المكونة من 4-7 أفراد أسرة متوسطة , والأسر المكونة من 8-10 أفراد أسرة كبيرة, والمعلوم أن الحجم المتوسط يعد كبيراً في كثير من الدراسات الاجتماعية, 
6. تركز الأحجام المتوسطة والكبيرة في أوساط الفئات المعدمة والأشد فقراً والفقيرة. 
رابعاً:- من المؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها إذا أحسن توظيفها وتوافرت ظروف بيئية اجتماعياً واقتصادياً مناسبة, مع إعداد وتأهيل وفق برامج معدة إعداداً يتناسب وقدرات القادرين من السكان, والمؤشرات هي:- 

1. الاستقرار الاجتماعي بمفهوم المسكن الدائم, إذ تبلغ نسبة الملاك 56.2%.

2. بيئة اجتماعية معلومة الجذور, ومتعاقبة الأجيال في أكثر المربعات وبنسبة عالية,
3. النسبة العالية للفئات العمرية الفتية والقادرة على الإنتاج, وصناعة مستقبل أفضل في ظل إعداد أفضل، إذ تتجاوز نسبتها 61%. 
4. وجود نواة للخير متمثلة بتلك النسبة من الذين يخرجون الزكوات ويقدمون إعانات, يمكن إقناعهم بفكرة الشراكة ومن ثم الدخول في مشروع من أغنيائهم إلى فقرائهم.
5. وجود جمعيات خيرية تعمل في المربعات وتقدم زكوات وإعانات.
6. محدودية الإصابة بأمراض مزمنة وإعاقات, وبما يساعد على تأهيل وإعادة تأهيل الفئات الفنية والقادرة على الإنتاج والعمل بأي درجة أو مستوى يناسب استعداداهم وقدراتهم.
7. ندرة المشروعات الاستثمارية وتواضع القائم منها, وبما يعني أن الفرص واسعة, ومجالات التأسيس لأعمال ومشروعات متاحة وممكنة، مع وجود استعداد واضح لدى نسبة واسعة من السكان لتلقي التدريب ومن ثم إدارة مشروعات استثمارية قاموا بتحديدها، والذي يعني وجود استعداد للانتقال إلى أوضاع مهنية منتجة. 
8. وجود مؤسسات مجتمعية, مساجد, مدارس, يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في تكوين لجان الأحياء والحارات, في سياق فكرة الشراكة المجتمعية.
9. وجود قاعدة بيانات لدى مركز البحوث ودراسات الجدوى مستقاة من الميدان جمعها لأغراض هذه الدراسة, وأخرى جمعت لدراسات أخرى, ومسوحات اجتماعية يمكن البناء عليها, والتأكد من مصداقية محتوياتها من خلال لجان الحارات والإحياء.
الرؤية العلاجية:-
الاتجاهات والآلية:-
هذه الصورة بتكويناتها المؤلمة، تتطلب منا اتخاذ خطوات فعلية لمعالجة أسباب الألم، وبرؤية شاملة وناجعة، تأتي على جذور الصورة ولا تقدم علاجاً مسكناً، تأخذ في حساباتها العمل في أكثر من جهة، وأكثر من جانب، بواسطة آلية إجرائية تتمتع بإمكانيات مادية وبشرية وما يتصل بهما من إمكانيات فنية، تمكنها من المضي بالمعالجات إلى حيث ينبغي ببرامج وخطوات مدروسة ومتدرجة، ونراها مؤلفة من الآتي:-

أولاً:- الاتجاهات العامة:

1. تفعيل هيئة الشراكة المجتمعية كونها مستقلة عن الأجهزة الحكومية، ومعبرة عن أطراف شراكة متعددة تمتد إلى منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والسلطة المحلية، والجامعة والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة، وهي هيئة أنشئت لهذا الغرض الهادف إلى التخفيف من الفقر والحد من البطالة.
2. تخصيص موارد مالية لهيئة الشراكة، تتوزع بنسب محددة وواضحة.
 2-1: في جانب حصة الزكاة التي نقترح أن تكون نسبة 30-35% من مجموع ما يتحصل من زكوات على مستوى كل مربع، يوظف لإحداث تنمية مجتمعية في سياق معالجة جوانب الألم في كل مربع.

2-2: نسبة من الموارد المحلية ونقترح أن تكون 30-40% وتخصص للتنمية المجتمعية في سياق تمويل المشروعات الإنتاجية، وتغطية نفقات البرامج والدراسات المتصلة بمشروع الإحالة من الإعالة إلى الإنتاج.

2-3: إسهامات الأغنياء داخل كل مربع، وهذا يتطلب دعوتهم وطرح الفكرة عليهم، والسعي لإقناعهم بتخصيص نسبة من إنفاقهم وصدقاتهم للمربع الذي ينتمون إليه.

2-4: إسهامات القطاع الخاص، بإقناع الغرفة التجارية بدعوة أعضائها وطرح الفكرة عليهم وحثهم على التبرع لصندوق الشراكة المجتمعية من ناحية، وتخصيص نسبة لدعم مشروع من أغنيائهم إلى فقرائهم من ناحية ثانية.

2-5: تخصيص نسبة كبيرة من رديات صندوق الرعاية الاجتماعية لمواجهة متطلبات تنفيذ المشروع الذي يصب في المحصلة لصالح سياسة وإستراتيجية شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعد الصندوق من أهم أدواتها.

3. الدخول بمشاريع استثمارية باسم الشراكة وتعزيز قدراتها المالية, ويمكن أن تتنوع المشروعات على أكثر من حقل من حقول الإنتاج والاستثمار, يتم تحديدها بعناية وفي ضوء دراسات جدوى (زراعية, صناعية, تجارية, عقارية, طبية, تعليمية).
4. تشكيل آلية إعلامية تتولى إعداد وتنفيذ برامج توعية, وترويج لمشروع من أغنيائهم لفقرائهم, وجدوى الشراكة المجتمعية في إحداث التحول النوعي.

5. وضع آليات رقابة وتقييم ترافق مراحل العمل المختلفة من أشخاص ذوي اختصاص، وتأهيل وخبرة، ويمكن أن تناط هذه المسألة بمركز البحوث ودراسات الجدوى لطبيعة إنشائه التي جاءت ثمرة من ثمار الشراكة ولخدمة أغراضها.
6. وضع إستراتيجية تدريب وتأهيل للفئات المستهدفة بمشاريع وأنشطة الشراكة، تقوم على أسس علمية، وتعتمد على استعداد المتدرب وفاعلية برامج التدريب، وقدرتها على نقل المستهدفين إلى وضع مهني منتج.

7. الوصول إلى صيغة تفاهم مع مؤسسات التدريب والتعليم للاستفادة من إمكانياتها التقنية والفنية ومخزونها من الخبرة والبرامج، وبما يسمح لهيئة الشراكة الانتفاع بهذه الإمكانيات وتحقيق المنفعة المادية بحدود تساعد هذه المؤسسات على الاستمرار في برامجها الرسمية والمتصلة بالشراكة ويترك لصيغة التفاهم تحديد أوجه الإنفاق ومداها ومقاديرها.

8. الوصول إلى صيغة تفاهم مع القطاع الحكومي والخاص تحقق استيعاباً لمخرجات برامج الشراكة في جانب التدريب، بتوفير فرص عمل وبما يخدم احتياجاتها. ويمكن أن تنص الصيغة على أن يسبق تنفيذ برامج التدريب تحديد احتياجات هذه القطاعات ومستوياتها. 
ثانياً:-وسائل  ترجمة الأفكار السابقة:
1) إنشاء صندوق خاص بالشراكة المجتمعية، وفق قواعد وضوابط يتم أعدادها ومناقشتها وإقرارها من أطراف الشراكة مجتمعة بورشة عمل تنظم لهذا الغرض.

2) تحديد أوجه الإنفاق وأوجه التمويل التي يفترض أن يعمل بها الصندوق بلائحة منظمة، وإدارة مالية يتم تشكيلها من بين أعضاء الشراكة ومن ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة المشهود لها, مع استعدادها المطلق للعمل في هذا المجال الخيري، ومن ثم الاستعداد لبذل جهود طوعية ومكثفة لإنجاح فكرة المشروع والانتقال بها بموضوعية ومنهجية من النظرية إلى التطبيق.

3)  وضع سياسة إقراض وتمويل برامج وأنشطة الشراكة وفق ضوابط توظف الموارد المتاحة وتحسن توظيفها، مع أهمية التأكيد على أن تكون سياسة الأقراض قائمة على القروض الحسنة.
4) تخصيص نسبة من موارد صندوق الشراكة لمواجهة احتياجات الفقراء الذين يعانون من أمراض وإعاقة، وكذلك رعاية اليتامى وتبنيهم تعليمياً ومعاشياً، بالتوسع بدور الأيتام وخدماتها.

5) تنويع برامج الدعم التي تقدمها الشراكة المجتمعية بالامتداد إلى الدعم العيني، وكفالة الفقراء غذائياً.
6) تشكيل مجلس إدارة للصندوق توكل إليه مهمة رسم السياسات ووضع الضوابط والتدقيق في الإجراءات والاطمئنان على سلامة التوظيف بالوقوف على التقارير الدورية، والرقابة المباشرة على أنشطة الصندوق. 
7) الاتفاق على مراقب شرعي للأنشطة المتصلة بموارد الشراكة من الزكاة بخاصة وسلامة المنهجية المعتمدة في أنشطة الشراكة بعامة تجنباً لأية محاذير أو ممارسات قد تضر بالفكرة أو تسيء إليها.
الآلية:-

أ. في الجانب الإداري والتنفيذي:
1. الإسراع في تسمية هيئة الشراكة المجتمعية بتكويناتها المختلفة وفق ما تم إقراره في ورشة الشراكة المجتمعية الثانية المنعقدة بتاريخ 28- 29/ 05/ 2007م إذ أقرت تشكيل هيئة الشراكة وحددت أطرافها، ومن ذلك :- تشكيل لجان الأحياء والحارات، والقرى والمديريات، الموكل إليها بحسب آلية الشراكة الإدارة الميدانية لبرامج وأنشطة الشراكة من ناحية ومن هيئة الشراكة ومرجعيتها المركز ومدها بالمعلومات والبيانات الصحيحة، في سياق التدقيق والتصويب، والتغذية الراجعة في سياق التنفيذ ومستواه.

2. تفعيل دور سكرتارية الشراكة المجتمعية، بمدها بالموظفين والوسائل المعينة واللازمة للقيام بمهامها في التنسيق، والتحضير، والمتابعة للقاءات والقرارات، ونتائج ما تتوصل إليه هيئة الشراكة بتكويناتها المختلفة، 
3. توفير هيئة موظفين متفرغين يمثلون أطراف الشراكة بالتناوب يختارون بدقة وعناية مستوعبة لطبيعة العمل بالشراكة.
ب. في الجانب الفني والعلمي:-

1. تعزيز دور مركز البحوث ودراسات الجدوى بدعمه بالكادر الفني والإداري المساعد وبما يمكنه من  

1-1: الارتقاء بمهامه في التدريب وتنمية الموارد البشرية، لإدارة البرامج والتخطيط والتنفيذ والمتابعة 

1-2: التقويم للبرامج المتصلة بالشراكة بعامة وبرامج التخفيف من الفقر والحد من البطالة بخاصة.

2. ضرورة أن يطرأ تغيير على طبيعة الإدارة العلمية، التي تعينها الجامعة، وبما يؤدي إلى النص في قرار التعيين على أن يتفرغ الأساتذة جزئياً لأعمال المركز، والنص على التخفيف عليهم في جداولهم التدريسية، واحتساب جهودهم في ميزانهم الأكاديمي وفي تقييم الأداء.

3. تعزيز قدرات المركز في جانب شبكة المعلومات وقاعدة البيانات، من حيث الأجهزة والتقنيات والتدريب، والاختصاصيين.

4. إصدار لائحة المركز التنظيمية، وحسم وضعه الإداري والمالي، ومنحه الإستقلالية التي تتناسب وطبيعة مهامه التي تختلف كثيراً عن المهام النمطية للمكاتب التنفيذية وتتشابه إلى حدٍ كبير مع الجامعة والمراكز العلمية، باشتمالها على مكوني البحث العلمي وخدمة المجتمع.

5. امتلاك خطة شاملة ومجدولة زمنياً لبرامج وأنشطة الشراكة، وفق أولويات مستمدة من السياسات والاستراتيجيات التي تقوم عليها الشراكة وتسعى إلى تطبيقها.

جـ. في جانب التدريب والتأهيل:-

1. تصنيف المستهدفين بالتدريب والتأهيل، وتحديدهم بفئات وفق المستويات والقدرات والجنس التي تم استقائها في الدراسة الميدانية.

2. إجراء مقابلات مع ذوي الاستعداد للتدريب، وتحديد خياراتهم المهنية، ليتم في ضوئها تحديد البرامج التدريبية المناسبة لهذه الخيارات، التي ينبغي فحصها والتدقيق في جدواها.
3. التعاقد مع مؤسسات التدريب التي تمتلك بنية فنية ومادية وبشرية تمكنها من تنفيذ برامج تدريبية تفي بالغرض الذي يقوم عليه المشروع ويستهدفه.
4. وضع آلية متابعة وتقييم برامج التدريب، ومدى الاستفادة التي حققتها في المستهدفين ومن ثم تبين آثارها فيهم، وإخضاعهم لفترة اختبارية.
5. في السياق الاستراتيجي:- إنشاء مركز تدريب متعدد الأغراض بتمويل من أطراف الشراكة المجتمعية، وتزويده بكافة متطلبات التدريب المادية والفنية، والعناصر البشرية الكافية والمغطية لكافة المجالات التي يتوافر عليها المركز
د.وفي جانب الاستثمار وتنمية موارد الشراكة:- 

في إطار إستراتيجية واضحة لعمل الشراكة والتي تتشكل خطوطها العريضة واتجاهاتها العامة بهذه الآلية، ينبغي على هيئة الشراكة أن تتجه نحو استثمار جانب من مواردها لتنظيم هذه الموارد وتوفير مصدر آمن ودائم لتمويل برامجها، على أن يتم ذلك كما يأتي:-

 1- تخصيص نسبة من الموارد لمجالات استثمار متنوعة أصغر وصغيرة ومتوسطة تدار بواسطة هيئة الشراكة، وبتدريب أشخاص من عينة الدراسة الميدانية ممن يتبين إمتلاكهم لقدرات واستعدادات إدارية وفنية ومهارات تواصل وتسويق.

 2 – الاستثمار في العقارات، مثل بناء وحدات سكنية تؤجر لمحدودي الدخل.

 3- الاستثمار في المجالات الخدمية الصحية والتعليمية، بإنشاء مراكز صحية متخصصة، ومدارس أهلية غير حكومية، والتركيز على مرحلة الروضة، وكليات نوعية والبدء بمشروع للتجريب واختبار جدوى الفكرة ومردودها الايجابي.

4- توظيف نسبة من عائد الاستثمار في تغذية صندوق الشراكة لاستخدامها في تمويل أنشطتها.

هـ. في جانب الإقراض:-

1. آلية إقراض مرنة وغير معقدة، وتعتمد على ضمانات عادية ومتحررة من الفوائد: قروض حسنة
تعتمد على أمرين هما :-

       الأول:- ضمانة الضمان الاجتماعي للمشمولين بالضمان.

       الثاني:- ضمانة الإقامة وفريق المشروع، تأسياً بتجربة سابقة.

2. توزيع القرض على دفعات، وتجنب منح المقترض نقدية كبيرة والعمل على توفير معدات وأجهزة المشروع المقترح، والاكتفاء بصرف ميزانية تشغيل متواضعة.
3. اعتماد آلية رقابة وتقييم دقيقة وصارمة ترافق عملية الإقراض وتسبقها، وتتوقف عند كل مرحلة وتستوقف المشروع عند ظهور أية علامات اختلال أو تعثر بأي درجة كانت أو مستوى.
4. اعتماد آلية رقابة على حركة الإنتاج والتسويق وبما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، وإحداث تغيير يسهم في تجاوز أية سلبيات أو أخطاء والانتقال بالعمل إلى الوضع المناسب، وتمكين المقترض من إدراك أخطائه وتبصيره بما عليه فعله لتفادي تكرار الوقوع بمثل هذه الأخطاء..
و. في جانب الرعاية وتبني حالات العجز والإعاقة:-

1. رصد الحالات وتصنيفها، ومن ثم تصنيف احتياجاتها وتحديد متطلبات الرعاية والتبني (المالية والبرامجية)، والمدى الزمني لكل حالة، وفق خطة دقيقة يشارك فيها أطراف الشراكة المجتمعية بحسب أنشطتهم وخبراتهم من ناحية واستعدادهم للدخول في هذا الجانب من مشروع الشراكة.

2. إشراك المؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية في تبني حالات كل فيما يخصه.

3. إشراك الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الميادين الخيرية والاجتماعية والتنموية والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في سياق الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وفي تبني حالات كل فيما يخصه وبحسب استعداده، مع التأكيد أن الشراكة لا تعني الإضرار بالبرامج والمشروعات الخاصة بكل جمعية ومنظمة.

ثالثاً:-الأولويات:- 

وفق ما سبق وتأسيساً عليه نقترح أن نبدأ العمل بالأولويات الآتية:-

1. تسمية هيئة الشراكة المجتمعية لتتولى مهامها.

2. تشكيل سكرتارية الشراكة المجتمعية.
3. إنشاء صندوق الشراكة المجتمعية.
4. وضع برنامج تنفيذي بجدول زمني وفق آلية إجرائية يتم إقرارها والمصادقة على مكوناتها..

التوصيات الإجرائية:-

1. تكليف لجنة من المديريات والمكاتب التنفيذية ذات الصلة لإعداد برنامج تنفيذي لاستيعاب التوصيات ذات الصلة بالبينة التحتية, ويمكن للمركز أن يسهم في هذا الأمر.

2. تشكيل لجان الإحياء والحارات في إطار هيئة الشراكة المجتمعية, لتتولى الشروع بالمهام المنوطة بها وفق آلية الشراكة في سياق مشروع من أغنيائهم إلى فقرائهم.
3. دعوة الجمعيات والمنظمات العاملة في المضمار الاجتماعي الخيري, ووضع المعلومات المجمعة لهذه الدراسة بين أيديها, وإعداد خطة عمل مشتركة للارتقاء بالمناطق اجتماعياً واقتصادياً عبر توزع الأدوار.
4. دعوة القطاع الخاص, واقتراح إنشاء مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة في المربعات وبينهما لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب والعاطلين عن العمل..
5. وضع خطة عمل ميدانية لتحويل النتائج إلى عناوين لفرق عمل هي لجان الشراكة وتحويل الأفكار والنتائج إلى مشروعات بحسب آلية الشراكة.

6. تحويل نتائج الدراسة إلى خطة في اتجاهات ثلاثة:-

1. اتجاه معالجة حالات الفقر الصحي والتعليمي باعتماد التبني والرعاية.

2. اتجاه تنموي يعتمد على تحويل المعال إلى منتج على سياق ما تم اعتماده من قبل بتوظيف إمكانيات صندوق الرعاية الاجتماعية ونسب من الزكاة.
3. اتجاه استراتيجي:- ويتمثل بالآتي:- استثمار نسبة من عائدات الزكاة بعمل استثماري مؤسسي.
   ونقصد بذلك تحويل عائدات الزكاة إلى مؤسسة تعمل في الاتجاهات التالية:-

1. الاستثمار لتنمية مواردها, من خلال استيعاب عدد من الفقراء وإعدادهم لإدارة مشروعات استثمارية بأحجام مختلفة, وبإدارة مؤسسية ضمن سياق الشراكة المجتمعية. 

2. كفالة العاجزين من الفقراء والأشد فقراً والمعدمين من خلال جدولة نسبة 25% من العائد الزكوي للرعاية الصحية, والتعليمية, والمعاشية وبما يفضي إلى الإسهام الفاعل إلى إنهاء ظاهرة التسول, باعتبار هذه الفئة من المشمولين في مصارف الزكاة.
3. إنشاء مجمعات سكنية أو عمارات سكنية لإيواء المشردين والمسنين, وفتح باب إسهام صندوق الرعاية والشئون الاجتماعية والقطاع الخاص.
4. إنشاء مشروعات استثمارية, في المجالات الاستهلاكية داخل كل حي, تناط مسئولية إدارتها وفق مستواها المالي وتصنيفها التجاري الاستثماري, أصغر, صغير, متوسط لأفراد من المربعات ثم إعدادهم وتدريبهم لهذا العمل.
5. فتح حساب خاص بالشراكة المجتمعية لمواجهة نفقات التدريب والاقراض, بآلية يتم تحديدها والاتفاق عليها, مع التأكيد على أمرين مهمين:- 
· إعطاء مرونة واسعة لحركة الإيراد والصرف.

· وضع ضمانات وشروط ضابطة لآلية الصرف دون الروتين المقيد, والمحبط للعمل. 

الخاتمة:-

وهكذا نصل إلى المحطة الأخيرة في هذه الرحلة البحثية, لنقول فيها, أن الوضع الذي عكسته الدراسة لا ينبغي السكوت عنه, والتعامل معه كما هي العادة في التعامل مع نتائج البحوث والدراسات, فهو وضع مؤلم ويرسم خارطة مفزعة في كل تكويناتها, ويكفي أن نقول أنها خارطة فقر, وبطالة, وأمراض, وضعف في البنية التحتية, وندرة ومحدودية في حركة التنمية, والاستثمار, إذ لا يظهر على الخارطة إلا محلات تجارية متواضعة, وحوانيت أكثر من متواضعة, مع غياب كلي للمشروعات المتوسطة بل والصغيرة ذات الطابع الإنتاجي والمستوعب لعمالة بأي عدد, وبما جعل الوضع الغالب على الذين يعملون يتوزعون في انتمائهم إلى القطاع العام أولاً, والخاص ثانياً، وأعمال حرة هنا وهناك ثالثاً.

وفي هذا السياق, ليس هناك من مندوحة أمام السلطة المحلية, والقوى الاجتماعية الحية في المجتمع المحلي ومعهم القطاع الخاص إلا المضي في مشروع الشراكة المجتمعية, وتوظيف إمكانية كل الأطراف, وحشد طاقاتهم وخبراتهم لمعالجة التشوهات القائمة على خارطة المجتمع المحلي,وكذا استثمار وتوظيف نسبة من الزكاة لمعالجة ظروف السكان وإحداث تنمية في مربعاتهم، بجهد مشترك مع الأطراف الأخرى ذات الصلة، وفي حالة نجاح هذه التجربة على مستوى المدينة ومن ثم  المحافظة مع الأخذ ببقية الإجراءات المصاحبة والخاصة  بتدريب  وتأهيل الأفراد القادرين على العمل في هذه الأسر على مهن تساعدهم على التحول من الإعالة إلى الإنتاج ، ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة  نتوقع خلال الخمس السنوات القادمة أن تنخفض معدلات الفقر في المدينة إلى أقل من 15% من إجمالي السكان ، وفي الأرياف إلى أقل من 35% ، وبهذه المعالجة  نتوقع أيضاَ أن يسهم هؤلاء الأفراد  بشكل فعال في عملية التنمية المحلية والشاملة في المجتمع بانتقالهم من حالة الإعالة إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.

كما أن الحقيقة التي أكدتها هذه الدراسة, أن الاستمرار في الإنفاق المبعثر من كل طرف, فضلاً عن عدم توظيف نسبة من الزكاة في التنمية المحلية المجتمعية لا يمكن أن يفضي إلى معالجة تلك التشوهات بقدر ما يرسخها ويزيدها تأصلاً, ومن ثم يزيدها قوة واتساعاً, وإضراراً قوياً وموجعاً في بنية المجتمع وقدرته على تحقيق التنمية, فالصورة المتوقعة للمجتمع المحلي وفق النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة, مع بقاء المعالجات منفردة ووفق تقدير كل جهة, وهي صورة يعمها الفقر, ويسودها بقوة وبمستوياته الحادة تحت خط الفقر والتي برزت واضحة في هذه الدراسة, وتحول ملامحها أي الصورة, إلى ملامح أخدودية منحوتة في عمق الواقع, لا يمكن أن يرضى عنها أي طرف مهما كان موقفه وقناعاته, فهي حالة ينبغي  أن لا يكتمل تكوينها, ويشتد عودها, والفرصة أمام الجميع متاحة بواسطة تفعيل الشراكة المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد, مع احتفاظ كل طرف ببرامجه وأنشطته عن طريق إخراج الأفراد والأسر في المجتمع المحلي بالمربعات التي درست كمرحلة أولى من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها, والانتقال بالمشروع إلى دوائر أوسع بعد اكتساب خبرة كافية, وتجربة ناضجة ومكتملة الأدوات.

والله من وراء القصد
المـــلاحـــــــــــق 
· كشف بأسماء الفريق 
· الخرائط  بالمربعات المختارة للدراسة 
كشف يوضح أسماء الفريق الميداني لدراسة من أغنيائهم إلى فقرائهم 

	م
	الاسم 
	الصفة  
	الملاحظات 

	1
	قائد عثمان النحال
	مشرف 
	

	2
	فؤاد عبد الله سيف العيسوي
	مشرف
	

	3
	جمهور ناجي سرحان
	مشرف
	

	4
	      أحمد عبد الجليل حسن 
	مشرف
	

	5
	      وحيد عبده حسين الخليدي
	مشرف
	

	6
	تهاني محمد عبده الصبري
	باحث 
	

	7
	أفراح محمد محسن
	باحث
	

	8
	حنان عبد الملك عبد الرحمن
	باحث
	

	9
	أميرة عبده سفيان فارع
	باحث
	

	10
	أحمد لطف علي صالح
	باحث
	

	11
	 بدرية غالب المجيدي
	باحث
	

	12
	      أروى سعيد ناجي
	باحث
	

	13
	إبتسام درهم سعيد
	باحث
	

	14
	محمود عبد الإله عبد الله
	باحث
	

	15
	 نظيرة هزاع سفيان
	باحث
	

	16
	 نادية محمد ثابت الحكيمي
	باحث
	

	17
	      سمر غالب حيدر
	باحث
	

	18
	      إخلاص عبد القهار النهاري
	باحث
	

	19
	عبد الحكيم محمد الوهباني
	باحث
	

	20
	أسامة محمد علي البارقي
	باحث
	

	21
	إبتسام عبد المجيد راوح
	باحث
	

	22
	رشا محمد عبد الله
	باحث
	

	23
	 منال أمين حزام القاضي
	باحث
	

	24
	      بلقيس عبده الحاج
	باحث
	

	25
	     أسيا عبد الله سيف الحميدي
	باحث
	

	26
	      أميرة عبد الباسط عبد الله
	باحث
	

	27
	إتحاد لطف علي سعيد
	باحث
	

	28
	عمار عبد الفتاح غالب
	باحث
	

	29
	سيناء عبده مسعد فارع
	باحث
	

	30
	فكرى عبد السلام محمد سعيد
	باحث
	

	31
	وفاء عبد الواسع الأديمي
	باحث
	

	32
	دينا محمد علي الأصبحي
	باحث
	

	33
	هيفاء قائد أحمد سعيد
	باحث
	

	34
	أحلام أحمد محمد سيف
	باحث
	

	35
	هدى سلام عبده ناجي
	باحث
	

	36
	سميرة عبد الله علي أحمد
	باحث
	

	37
	أحمد محمد عبد الوهاب
	باحث
	

	38
	طارق محمد سيف الدبعي 
	إدخال بيانات + تحليل + أعمال إدارية 
	

	39
	سامي عبد الله الذيفاني 
	تحليل + إدخال بيانات
	

	40
	أنيس عبد الله عبد العزيز
	إدخال بيانات 
	

	41
	أمل أحمد علي بجاش 
	أعمال إدارية + إدخال بيانات
	

	42
	      لينا عبد الله عبد الواسع
	أعمال إدارية + إدخال بيانات
	

	43
	عبد الباقي محمد الرازي
	الشئون المالية +أعمال إدارية 
	

	44
	محمد سالم صالح 
	الشئون المالية +أعمال إدارية 
	

	45
	رشيد قاسم مصلح 
	خدمات 
	

	46
	جمال عبد الرحمن 
	خدمات 
	

	47
	عاتكة سعيد عبده 
	خدمات 
	


2008م





إعداد: مركز البحوث ودراسات الجدوى           تعز – الجمهورية اليمنية


بتمويل من المجلس المحلي بالمحافظة  – تعز 














الملخص التنفيذي لدراسة مشروع من أغنيائهم إلى فقرائهم 








﴿ دراسة ميدانية في مديريات مدينة تعز  ﴾                       








المحرر ورئيس الفريق : 


أ.د عبد الله الذيفاني                                          مدير المركز البحوث ودراسات الجدوى








أعضاء الفريق البحثي:-





-د. محمد النظاري               نائب مدير المركز – رئيس وحدة الاستثمار والموارد البشرية


-د. عبد السلام الحكيمي       	                 رئيس وحدة البحوث الاجتماعية 


-د.آمال عبد الوهاب العريقي                                   رئيس وحدة التعليم والبيئة
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